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 خلفية :
منذ  فترة الممتدةويغطي التقرير ال، يتناول هذا التقرير الموجه إلى جلسة المراجعة الدورية الشاملة الخاصة بموضوع البحرين .1

ير على الدستور . يستند التقر2016أبريل وحتى لحظة كتابة هذا التقرير في  2012انتهاء المراجعة الدورية الشاملة في مايو 

لمواثيق  اسان وابرز البحريني والقوانين المعمول بها محليا. كما يستند على ميثاق الأمم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الان
 .زاتنا لهذه التجاووالمعاهدات التي صادق عليها البحرين في هذا المجال. ويعتمد في أرقامه واحصائياته على رصد

 : 2012تنفيذ البحرين لتوصيات مجلس حقوق الإنسان الصادرة في 

 لسقلمياتعبيقر والتجمقع توصقية تتعلق  بحريقة القرأي وال 21، 2012 في مقايو  مجلس حقوق الإنسان في دورته الثانية أصدر .2
 لواققع ،ن شقياا لقم يتغيقر علقى أر  اأن البحرين وافقت علقى مجمقل هقذه التوصقيات تقريبقا، إلا أ ورغم، وتكوين الجمعيات

مسقاحة مققن العمققل السياسققي  قققد أوصققى مجلققس حققوق الإنسققان بفققت تحسققن فققي مسقتوى الافققراط بقمققع المحتجقين. ف ىسقو

بغلق   التضقيي  علقى الجمعيقات السياسقية المعار ، إلا أن السلطات البحرينية لم تستجب لهقذه التوصقيات، فقي حقين قامقت
ى حقين ، إلق2014فقي  (وعقدالوطنية الإسلامية والعمل القوطني الديمقراطي  وملاحقة جمعيتي الوفاق  2012في  جمعية أمل

 .2016يونيو  إغلاق جمعية الوفاق في
أمقين  حكم علقىالتم  فيما ،قبل أن يفرج عنه 2015أمين عام جمعية وعد سابقا السيد/ إبراهيم شريف في يوليو كما تم اعتقال  .3

معيقة أمقين عقام ج الحكقم علقىوتقم ، 2014فقي ديسقمبر سقنوات بعقد اعتقالقه  9بالسقجن عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان 
طاء النشق. فقي حقين لا زالقت السقلطات تعتققل 2015فقي مقارس سنوات بعد اعتقاله  5بالسجن الوحدوي السيد / فاضل عباس 

  الحقوقيين والمدنيين.
ن تسيير متشجع على اتخاذ تدابير تضمن المزيد من فت  المجال للتجمع السلمي، فقد منعت المعارضة توصيات  وبرغم وجود .4

ين فقي . كما شددت الخناق علقى المتظقاهر2016 في أغسطسالتقرير  وحتى لحظة كتابة هذا  2014احتجاجاتها منذ ديسمبر 
ات غير أمنية بمداخل هذه القرى، وتقوم بقمع المحتجين بحال خروجهم في مسيرالقرى بشكل غير  رسمي، اذ نصبت نقاطا 

 مرخصة.
 

 حكومية لغير اأولا : تكوين الجمعيات والمؤسسات 
 

 قانون الجمعيات الأهلية : -أ 
 عمقدت السقلطات إلققى محاصقرة عمققل المنظمقات والجمعيققات غيقر الحكوميققة، وفرضقت عليهققا العديقد مققن القيقود الإجرائيققة .5

المفروضقة  أبقرز تلقا القيقود م 1989( للعقام 21الصقادر بمرسقوم بققانون رققم   قانون الجمعيات الأهليقةوالتشريعية. ويشكل 
ميققة علقى تسقجيل وعمقل المنظمقات غيقر الحكوميققة. ورغقم مقا تعقر  لقه هقذا القققانون مقن انتققادات واسقعة، فق ن وزارة التن

ييداً من الققانون أشد تقجديد يظهر أنه ، تقدمت إلى البرلمان باستبدال ذلا القانون بمشروع قانون 2013الاجتماعية، في العام 

 . الحالي
 

م ققانون العقوبقات فقي  المقادة  .6 ( تأسقيس أو 163تبدأ محاصرة الجمعيات من خلال اشتراط تسجيلها لدى السلطات، حيث يجقرِّم
ققانون وبذلا يكون التسجيل مدخلاً للهيمنة والسيطرة على الجمعيقات. ف، [1]إدارة أي منظمة غير مرخصة، أو الانضمام إليها

أسقباب غامضقة تقوفر معبقراً لاحية رفق  طلبقات تسقجيل أي منظمقة بصقالاجتماعيقة يمن  وزارة التنمية  الجمعيات الأهلية
المجتمع في غير حاجقة لخقدماتها "للتفسير التعسفي للقانون، أو لأسباب تتعار  مباشرة مع ح  تكوين الجمعيات كأن يكون 

ن إنشقاهها لا يتفق  مقع أمقن اذا كقإ"، أو "أو لوجــود جمعية أو جمعيات أخرى تسد حاجة المجتمع في ميدان النشاط المطلقوب
، فق ن الققانون لا يلقزم القوزارة بتققديم كلقه . وعقلاوة علقى ذلقا(11المقادة   "الدولة أو مصلحتها أو لعدم صلاحية مقر الجمعية

المقادة  "إخطقار مققدم الطلقب برفضقه بمثابقة رفق  ضقمني لطلقب التسقجيل"( يومقاً دون 60أسباب الرف ، واعتبر مضي  
11). 

 
صلاحيات حلِّم الجمعيات  الاجتماعية تنميةعمل والمساحة محاصرة الجمعيات، بشكل أكبر، عبر من  القانون لوزارة ال وتتسع .7

أو إيقافها مؤقتاً، أو تعيين مدراء لها أو مجالس إدارة، أو إدماجها مع جمعيات آخرى، وكقل ذلقا وفق  أسقباب غامضقة، حيقث 
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إذا ارتكبقت مخالفقة جسقيمة "أو  "زها عن تحقي  الأغرا  التقي أنشقات مقن أجلهقاعج"إذا ثبت يجوز حلُّ الجمعية أو إيقافها 
ً   ...(للققوزير المخققت  أن يعقين بقققرار ". و(50المققادة  " للققانون أو إذا خالفققت النظققام العقام أو ا داب أو مجلققس إدارة  مققديرا

ً للجمعية المقادة  " يستوجب هذا الإجراء ولقم يقر القوزير حلهقاالجمعية من المخالفات ما "لأسباب عدة من بينها ارتكاب  "مؤقتا
للوزير المخت  أن يقرر إدماج أكثر مقن جمعيقة تعمقل لتحقيق  غقر  متماثقل أو "ووالقانون لا يحدد هذه المخالفات.، ، (23

 .(24المادة  " توحيد إدارتها أو تعديل أغراضها
 

و تعسقفي، حيقث للمراقبة والتدخل في أعمال وإدارة شؤون الجمعيات بنحالاجتماعية التنمية العمل وويطل  القانون يد وزارة  .8
 (.33المققادة   "تنققدب مقن تقراه لحضقور الاجتمقاع"أن  ويعطيهقا الحق  فقي "بكقل اجتمقاع للجمعيققة العموميقة" هقاإبلاغ يوجقب

جلقس مات اجتماعقات ققرار". كمقا يجقب علقى الجمعيقة إرسقال (45المقادة   "تطلب عقد اجتمقاع لمجلقس الإدارة"وللوزارة أن 
مقة علقى للقوزير المخقت  أن يوققف تنفيقذ أي ققرار يصقدر مقن الأجهقزة القائ. وعقلاوة علقى ذلقا يجقوز "(46المقادة  "الإدارة

ً شاون الجمعية يكون مخال  .](28المادة  " أو لنظام الجمعية أو للنظام العام أو للآداب للقانون فا
 

  تكقوين حقفقي سقياق  الققانون القدولي لحققوق الإنسقان ايفرضقهالتقي  البتقة للمعقاييرإن قانون الجمعيقات الأهليقة لا يسقتجيب  .9
 . الح  أو الأطر القانونية التي تمتثل لروح مبادئولا يعتني بال، الجمعيات

 الإنسقانلحققوق  يفرضقه الققانون القدولي القذيبالحقد الأدنقى  هقافي التزامحققَّت فشلاً  يظهر أن السلطات البحرينيةإزاء ذلا،  .10
نون "أفضل الممارسقات"، حيقث اعتمقدت السقلطات علقى ققا فشلها في الاقتراب من سياق حرية تكوين الجمعيات، فضلاً عن

ي سلسققلة فققالجمعيقات الأهليققة لمعاقبققة المنظمقات التققي تنتقققدها أو تقرى أنهققا ذات توجققه معقارم . يتجلَّققى مثققال هقذا الفشققل 
سقية محقدودة.  ، الذي شهد إصقلاحات سيا2001ات تجاه المنظمات الحقوقية منذ العام الإجراءات التعسفية التي اتخذتها السلط

رفضقت السقلطات التقرخي   2009و 2005حلقت السقلطات مركقز البحقرين لحققوق الإنسقان، وفقي العقامين  2004فقي العقام 
ت مجلس إدارة حلت السلطا 2010 لجمعيتي شباب البحرين لحقوق الإنسان والنزاهة البحرينية لمراقبة الانتخابات، وفي العام

 وأعقادتين ألغت السقلطات نتقائا انتخابقات مجلقس إدارة جمعيقة المحقام 2011الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وفي العام 
اة أحقد أنكرت السلطات وجود طلب لتسجيل جمعية مناهضة التمييز  إنصاف(، وأقْدمت على مقاض 2014تعيينه، وفي العام 

ن في كما رفضت السلطات الترخي  لجمعية آفاق لحقوق الإنسا ة ممارسة العمل في جمعية من دون ترخي .مؤسسيها بتهم
مقل عمن أجل الحصول علقى تقرخي  لمزاولقة  -حتى كتابة التقرير-، ولا زالت المحاولات من قبل المؤسسين جارية 2015

 الجمعية.
عة فقي لتوعيقة الإسقلامية، وهقي أكبقر جمعيقة للمقواطنين الشقيبق غلاق جمعيقة ا 2016يونيقو  14وققد قامقت وزارة العقدل فقي  .11

 البحرين، والتي تعنى بأمور تعليمهم مفاهيم الدين الإسلامي.
لسقلطات، ل هقاانتقادتظهقرا لقد قادت هذه الإجراءات التعسفية إلقى غيقاب المنظمقات الحقوقيقة المسقجلة داخقل البحقرين، التقي  .12

 عملأو للحرين، ية الأخرى للتسجيل خارج البنسان. بينما لجأت أغلب الجمعيات الحقوقباستثناء الجمعية البحرينية لحقوق الإ
 بصورة "غير مشروعة" من وجهة نظر قانون الجمعيات الأهلية. بدون ترخي ، ما يعتبر عمل 

 
 

 قانون الجمعيات السياسية : -ب 
 

قانون الجمعيات السياسية يفقر  قيقوداً تعسقفية علقى أعمقال وإدارة الحال بالنسبة ل قانون الجمعيات الأهلية، ف ن حالكما هو  .13
فق لى شؤون الأحزاب السياسية التي فضلت السلطات البحرينية تسميتها بالجمعيات السياسية مبدية تعنتها حتقى فقي التسقمية. 

، فق ن الققانون [2]مام إليهقا( تأسيس أو إدارة أي منظمة غيقر مرخصقة، أو الانضق163جانب تجريم قانون العقوبات في  المادة 
يمن  وزارة العدل، المعنية بتسجيل الجمعيات السياسية والإشراف عليها، سلطة رف  طلبات التسجيل دون أن يكقون ملزمقاً 

كمقا يسقم  الققانون لقوزارة  .(9 المقادة  "بمثابة قرار بالاعترا  على هذا التأسيس"ب علان أسباب الرف ، ويكون عدم الرد 
مخالفقة جسقيمة لأحكقام "العدل برفع دعاوى قضائية لحقل الجمعيقات السياسقية أو إيقافهقا لأسقباب غامضقة مقن قبيقل ارتكقاب 

، دون أن يحقدد الققانون ماهيقة هقذه المخالفقات الجسقيمة  المقادة "دستور المملكة أو هذا القانون أو أي قانون آخقر مقن قوانينهقا
23.) 

استخدام مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة ودور العبادة والمؤسسقات التعليميقة "مساحة التدخل غير المبرر إلى حظر  وتمتد .14
قبقول أي تبقرع أو ميقزة أو منفعقة مقن "(. كمقا يحظقر علقى الجمعيقة السياسقية 6أنشطة الجمعيات السياسية  المادة  "لممارسة

الققانون علقى الجمعيقات السياسقية عنقد  اشقترطكمقا  ."أو مقن شقخ  مجهقولأجنبي، أو من جهقة أجنبيقة، أو منظمقة دوليقة، 
 ...(  مثقل عقن وزارة الخارجيقة أو مقن ترتايقه مقن الجهقات ذات العلاققة"مر أن يحضقتنظيمات سياسية أجنبية اتصالها بأي 
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 قواعد اتصال الجمعيات السياسقيةمن قانون  1 المادة  "وعلى الجمعية السياسية الراغبة في هذا الاتصال إخطار وزارة العدل
 .[3] (بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية

ضة، وتدخلت  .15 ي شقؤونها فقمن حيث الممارسة، ف ن السلطات البحرينية ضيَّقت الخناق على أعمال الجمعيات السياسية المعارم
 .2011 ، واشتد هذا التضيي  مع انطلاق الحراك السياسي المعار  في العامتعسفيبنحو 

 
ققراراً  رينأصدر النائب العقام العسقكري بققوة دفقاع البحق بعد فر  حالة السلامة الوطنية  حالة الطوارئ(، 2011في أبريل  .16

 ذات الشقهر، على خلفية إصدارها بيانا ينتقد الجيش. وفقي  قبل أن تستأنف نشاطها لاحقا( وإغلاق مقرها وعد ب يقاف جمعية
، لإسقلاميةاوجمعية الوفاق الوطني  أمل(، قيامها برفع دعاوى قضائية لحل جمعية العمل الإسلامي أعلنت وزارة العدل عن 

 مخالفات جسيمة لأحكام الدستور والقيام بنشاطات أضرت بالسلم الأهلي.لارتكابهما "
 

مؤتمرها  بطلانتصل "بتمخالفات لارتكابها ، جمعية العمل الإسلامي  أمل( ، قضت المحاكم البحرينية بحل2012وفي يوليو  .17
، اهيققةقامتقه فقي دار عبققادة، وتبعيقة ققرارات الجمعيقة لمرجعيققة دينيقة تقدعو إلقى العنققف صقراحة والحق  علقى الكرالعقام لإ

 ". ومخالفات ذات علاقة بالوضع المالي لها
 

بطقلان " بسببلمدة ثلاثة أشهر  الوطني الإسلامية وقف نشاط جمعية الوفاقلدعوى قضائية  رفعت وزاة العدل، 2014يوليو  .18
ى سقبتمبر ". وحتقعدم تحق  النصقاب الققانوني لهقا، وعقدم التقزام علانيقة وشقفافية إجقراءات انعقادهقالأربعة مؤتمرات عامة، 

وإلقى  خالفقة.قضت المحكمة الكبرى الإدارية بوقف نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر مع إلزامهقا ب زالقة أسقباب الم 2014
 ، أيَّدت المحكمة الاستاننافية الحكم على الوفاق.2015سبتمبر 

 
معيقة ، رفعقت دعقوى قضقائية لوققف نشقاط ج2014وبذات المسار الذي مرت به جمعية الوفاق، ف ن وزارة العدل، في يوليقو  .19

لقى عامقه "التقرمر هاتب المحكوم حينهاالعمل الديمقراطي  وعد(، وذلا على خلفية إعادة انتخابها لأمينها العام إبراهيم شريف، 
 .ا للجمعيةعامرضي الموسوي أميناً  السيد/تنازلت الوزارة عن الدعوى، بعد انتخاب  2014قلب نظام الحكم". وإلى نوفمبر 

 

ية، وقضت ضد جمعية الوفاق الوطنية الاسلام 2016يونيو  14قامت الوزارة برفع دعوى قضائية مستعجلة صباح  مافي .20

 لي  نشاطهالها وتعرفع الدعوى بغل  مقار جمعية الوفاق الوطني الإسلامية والتحفظ على أموا المحكمة بعد ثلاث ساعات من

 17ائي في إلى حين الفصل في الدعوى الموضوعية، ليتم إغلاق جميع مقارها فعليا بنفس اليوم، في حين صدر حكم قض

، ة لطلباتهابة المحكملدفاع في القضية لعدم استجا، بينما انسحبت هياة الدفاع من ابشكل تام بحل جمعية الوفاق 2016يوليو 

 سيطر عليها، حيث توعدم تمكينها من الحصول على المستندات التي تمكنها من الدفاع، والتي كانت موجودة في مقار الجمعية

 .وزارة العدل من خلال  الحارس القضائي التابع للوزارة

21.   

 
 غير الحكومية : التوصيات المتعلقة بتكوين الجمعيات والمنظمات .22

و تعديل المقادة . أإليها الانضمام أو مرخصة، غير منظمة أي إدارة أو من قانون العقوبات التي تجرم تأسيس 163إلغاء المادة  (1

 بما لا يتعار  مع القوانين والأعراف الدولية.
 . بل المؤسسينقتعديل قانون الجمعيات الاهلية بما يعطي الح  في مزاولة العمل في الجمعيات بعد اخطار الجهة المسؤولة من  (2
 إلغاء المواد التي تمن  وزارة التنمية ح  إيقاف أو حل الجمعيات الاهلية أو دمجها مع جمعيات أخرى. (3
 بققلق مقن المسقؤولة الجهقة اخطقار بعقدزاولقة العمقل فقي الجمعيققات تعقديل ققانون الجمعيقات السياسقية بمقا يعطققي الحق  فقي م (4

 .المؤسسين
 ات العامة.والمؤسس غير العسكرية والأمنية تعديل قانون الجمعيات السياسية بما يسم  للجمعيات باستخدام مؤسسات الدولة (5
 ..خرىالأ للدول الداخلية الشاون في من قانون الجمعيات السياسية والمتعلقة بحظر تدخل الجمعيات 13إلغاء المادة  (6
 الكف عن ملاحقة الجمعيات السياسية وقياداتها. (7
 إعادة تمكين الجمعيات التي تم حلها من أجل أن يتم افتتاحها ومزاولة عملها مرة أخرى. (8

 

                                                             
سبتمبر  5.  بشأن قواعد اتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية 2005( للعام 4قرار رقم  ب ضافة مادة جديدة برقم  الثالثة( مكرراً لل 2013( للعام 31قرار رقم   .3

، من موقع هياة التشريع والإفتاء القانوني: 2015ديسمبر  29(. تاريخ الاسترداد 2013
http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=30524#.VoKoQxV96Uk 
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 : حرية التظاهر والتجمع السلميثانيا : 
 

 قانون تنظيم المسيرات والتجمعات والتعسف في استخدامه
ت. فققد صممت السلطات البحرينية قانون تنظيم المسيرات والتجمعات أصلا كأداة لفر  مزيد من التضيي  على الاحتجاجقا .23

منحقه فق  ومن  القانون سلطة لرئيس الامن العام او من ينوب عنه بتغيير مكان وزمان التجمع، وتعديل خط المسقيرة، كمقا 
 التجمع أيضا. 

يات  20134كما صدر مرسوم ملكي في يناير  .24 يفيد بمنع تسيير أو إقامة أية فعالية في العاصمة البحرينية المنامة، وحظر الفعال
التي تسير بالقرب من المجمعات التجارية والأماكن الأمنية. كما حظر قيام المظقاهرات أو المسقيرات قبقل شقروق الشقمس أو 

 بعد غروبها.
 ن، في حين ألعام قبل ثلاثة أيامظاهر يكون عبر إخطار رئيس الامن اكما ورد في قانون التجمعات أن أي شكل من أشكال الت .25

د مقن التعسقف فقي اسقتخدام هقذا الققانون جعقل مقن هقذا الإخطقار "تصقريحا أو موافققة"، حيقث قمعقت السقلطات الأمنيقة العديق

 برغم كونها مسيرات سلمية. الفعاليات نتيجة لعدم موافقة الامن العام هذه الفعالية.
 

 لياتمنع الفعا
اليققات ، بمنققع الفعفتققرتينوعلققى  2012قامققت السققلطات البحرينيققة ومنققذ انتهققاء دورة المراجعققة الدوريققة الشققاملة فققي مققايو  .26

 .الاحتجاجية المخطر عنها، والتي تسيرها جمعيات مدنية وسياسية مسجلة

ات من كرار التجاوزتبحظر أي شكل من أشكال التجمعات، وذكر أن ذلا نتيجة  2012أكتوبر  29حيث أمر وزير العدل في  .27

 .فعالياته حيث تمكن المجتمع المدني من تسيير أول 2012ديسمبر  8حظر حتى وامتدت فترة الالتجمعات  القائمين على تلا 

 2014بر ترة منذ أكتوبات النيابية والبلدية في البحرين، حيث امتدت الفاالانتخ حملة من الحظر، كانت تزامنا معالفترة الثانية  .28

ام في العق جمعيات مدنية( طلبا لمسيرات أو تجمعات تقدمت بها 143رفضت السلطات استلام   . حيث2016 مارس 1وحتى 

خقروج طلبقا لل (21بقـ   يقات المدنيقةالجمعكمقا تققدمت  ،  وذلا في منقاط  مختلفقة مقن البحقرين، وفقي أوققات مختلفقة.2015

 رتسققيي مقن خقلال هقذه الفتقرة الجمعيقات المدنيققةتمكقن  فيمقا ورفضقت السققلطات اسقتلامها. 2016بمسقيرات او تجمعقات فقي 

 فقط . 2015 ديسمبر 27 في احتجاجية تظاهرة
 

 التظاهر والتجمع السلمي : التوصيات المتعلقة بحرية .29

ما ء بالاخطار كتصري  من الامن العام، والاكتفا دونكافة أشكال التظاهر السلمي دون أية قيود أو شروط ومن ل إتاحة المجال (1
 ين  القانون البحريني.

 سفا.بتعديل زمان ومكان التجمع أو فضه تعتعديل قانون المسيرات بما لا يسم  لرئيس الأمن العام أو أي أحد كان  (2

 ماكن التجارية.رات والتي لا تسم  ب قامة الفعاليات والاحتجاجات في العاصمة المنامة والأمن قانون المسي 11تعديل المادة  (3
 الكف عن ملاحقة القائمين على المسيرات والمشاركين فيها. (4
 مسجلة بتسيير فعالياتها.الغير السماح للجمعيات  (5

 

 في قمع الاحتجاجات : ثالثا : الافراط 
 

ل ، علقى تسقيير تظقاهرات داخق2011فبرايقر  14التزمت تيارات غير مصرح بها رسميا فقي البحقرين ومنقذ انطقلاق احقداث  .30

، ار أو تصري القرى والمناط  البعيدة عن الشوارع العامة، وذلا بالتنسي  مع مجاميع شبابية في القرى، من غير تقديم إخط
ين ات والمشاركظام السياسي في البحرين، ما يجعل القائمين على هذه الفعاليكون هذه الفاات تطرح شعارات تطالب بتغيير الن

ومنقذ  نارصقدات، حيقث فيها تحت طائلة الملاحقة القضائية والقانونية. بالتالي، عادة ما تقوم الأجهزة الامنية بقمع هذه الفعاليق

 ابةإصقجهات حقوقية فعالية. كما رصدت  24200 أكثر منفعالية من   9000أكثر من قمع  2015حتى ديسمبر  2012يناير 

خدم القدموع التقي تسسقت مسقيل مواطنا في نفس الفترة، وذلا بأسلحة الشوزن والرصاص المطاطي، وعبقوات 2450 أكثر من
 عادة كذخيرة مباشرة اتجاه أجساد المتظاهرين.

                                                             
 2013 لسنة( 22) رقم بقانون مرسوم 4

http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=30498#.VnaaxRV96Un 
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الشقرطة القذي صقدر عقن وزيقر الداخليقة  رجقال سقلوك مدونقة إصقدار بشقأن 2012 لسقنة( 14  رققم وعلى الرغم مقن الققرار .31

 2016و  2015لم تجد كامل طريقها في التنفيقذ، علقى القرغم مقن أن العقامين ، إلا أن هذه المدونة 2012البحريني في مارس 

 أثناء قمع الاحتجاجات. من حالات القتل خارج نطاق القانون خلوا
 التوصيات المتعلقة بالافراط في قمع الاحتجاجات : .32
 الأفراد الذين تسببوا ب صابات خطيرة بح  المواطنين أثناء قمع الاحتجاجات.محاسبة  .1
 التزام أكبر حدود الضبط في قمع الفعاليات التي تخرج عن إطار السلمية وذلا حفاظا على الأرواح. .2

 

 :رأي والتعبير: حرية ال رابعا

 ملاحقة النشطاء
، فانهققا ، فضقلا عقن ذلقا2011فبرايقر  14اعتقلقت السقلطات البحرينيقة العديقد مقن النشقطاء اثقر الأزمققة التقي خلفتهقا احقداث  .33

جعة ، والذي أوصى مجلس حقوق الانسان في المرا2011سجن قيادات صفوف المعارضة الذين تم اعتقالهم في استمرت في 

 عنهم. بالافراج 2012الدورية الشاملة للبحرين  في مايو 

شقيخ علقي ال-أكبر جمعية معارضة فقي البحقرين–، اعتقلت السلطات البحرينية الأمين العام لجمعية الوفاق 2014في ديسمبر  .34

اد سقنوات بقتهم اهانقة هياقة نظاميقة والتحقري  علقى بغق  طائفقة مقن النقاس وعقدم الانقيق 4سلمان، وحكمت عليقه بالسقجن 

الصقادر بحق   قبل أن تققوم محكمقة الاسقتاناف بتشقديد الحكقم امام محكمة الاستاناف.للقوانين، فيما لا زالت القضية منظورة 

 سنوات. 9سلمان إلى 

لامنيقة ابعد أن داهمت الققوى  2015مارس  27الناشط السياسي السيد / فاضل عباس، أمين عام جمعية الوحدوي، اعتقل في  .35

 إلحقاق اشقأنه من مثيرة دعايات وبث مغرضة، وشائعات اذبةك أخبار إذاعة سنوات بتهم بتهمة 5منزله، وحكم عليه بالسجن 

 وذلا بعد أن نشر  بيانا ينتقد فيه الحرب على اليمن.المسلحة.  للقوات الحربية بالعمليات الضرر

كمقت عليقه السقيد / إبقراهيم شقريف، الامقين العقام السقاب  لجمعيقة وعقد، وح 2015كما اعتقلت السلطات البحرينية في يونيو  .36
حكوميتقه قبقل انتهقاء م بعفو ملكقي شريف أفرج عنبالسجن سنة كاملة بتهم التحري  على كراهية النظام، يأتي ذلا بعد أن 

 (2016ي يونيو ف  تم الافراج عنه لقاه في فعالية تأبينية لاحد ضحايا النظام. سنوات، ليتم اعتقاله إثر خطاب أ 5البالغة 

مجلقس البلقدي باعتقال السيد / مجيد ميلاد، عضو الامانة العامة في جمعية الوفاق ورئيس القامت السلطات  2015في يوليو و .37
خفيقف ناف بتون، قبقل أن تققوم محكمقة الاسقتاسابقا، وحكمت عليه بالسجن لمدة عامين بتهم التحري  على عدم الانقياد للقان

 .2016الحكم الصادر إلى سنة واحدة، لتفرج عنه في يوليو 

 علقى يشالتشقو هقدفتها كاذبقة أخبقار بنشقر اتهامقه بعقد 2015 ينقاير 13 في اعتقل الوفاق، شورى رئيس كاظم، جميل/  السيد .38

 .التغريدة ذهه نتيجة بحقه أشهر 6 بالحبس المحكمة وقضت. السياسي بالمال تعني تغريدة كاظم كتب أن بعد وذلا الانتخابات،
 وأفرج عنه بعد أن قضى كامل المدة.

ماعي سنوات لكل من ناشطي موقع التواصل الاجت 5يقضي بالسجن  2016فبراير  18في أصدرت المحاكم البحرينية حكما و .39
نه إلحقاق بيانات ودعايات مثيرة في زمن الحرب، ما شقأ تويتر، "بوخميس" و"حجي أحمد" وذلا بعد ان اتهمت الأول ب ذاعة
 بيانقات ةوإذاعق الحقزم، عاصقفة فقي المشقاركة الققوات إلقى الضرر بالاستعدادات الحربية. فيما اتهمت "حجي أحمد" بالإساءة

 الحرب. زمن في الناس بين الفزع وتثير الضرر تلح 
ن متويتر. كان  والمواطنين بعد قيامهم بالتغريد في موقع التواصل الاجتماعيكما قامت السلطات بملاحقة العديد من النشطاء  .40

ة كتبهقا بموققع والقدفاع بعقد تغريقد الداخليقة وزارتي بتهم إهانة 2015بينهم الناشط الحقوقي نبيل رجب، الذي أدين في أبريل 

ه، فقي الاستاناف الحكم الصادر بحق أشهر، قبل أن تؤيد محكمة 6التواصل الاجتماعي تويتر، وقضت المحكمة بحبس رجب 

 .قا بعفو ملكي مراعاة لوضعه الصحيحين أفرج عنه لاح
له، واسندت بعد مداهمة منز 2016يونيو  13قبل أن تقوم السلطات باعتقال الناشط الحقوقي السيد/ نبيل رجب مرة أخرى في  .41

 اليه تهمة نشر أخبار كاذية

42.  
 

 

 سبل اعتقال النشطاء والمعارضين
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 المقادة"  النظقام كراهيقة علقى التحقري " ،(160 المقادة"  بالقوة الدولة نظام لتغيير الترويا"بتهمه  [5]قانون العقوبات أصب   .43

 ،(214 المقادة"  القوطني شقعارها أو الدولقة علقم أو الملقا إهانقة"،(173 المادة"  للقوانين الانقياد عدم على التحري " ،(165

فققي سققبيل قمققع فعالققة  سقبلا ، (216 المققادة"  النظاميققة الهياققات إهانققة" ،(215 المادة" دوليقة منظمققة أو أجنبيققة دولققة إهانقة"
 من إحدى هذه التهم. لا تكاد أن تخلوا أحكام النشطاء  حيثالنشطاء، أصوات 

 
 التوصيات المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي : .44

 .2011المعتقلين منذ أحداث  الإفراج عن كافة القيادات والنشطاء السياسيين (1
 البلاد بالعودة الى البحرين.المهاجرين خارج  السياسيين السماح لكافة النشطاء (2
 ملاحقة النشطاء والمعارضين. الكف عن  (3
 تعديل قانون العقوبات بما لا يمكن الاجهزة القضائية من ملاحقة النشطاء. (4

 

 
 

 
 

 
 

                                                             
 .البحرينيقانون العقوبات.  .4


